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 :  ملخص
تشكككككر امرادم لإككككي ابأنسككككانتع دف احا الات يدك ت ي الانت اكاا امسككككت ع لسقانون اليو  ابأنسككككاني 

ولقانون  قوق ابأنسان، تهيد ابأنسانتع في  تاتها وتهز الوجيان ال الاي وتزعزع السسم والأمن وابأستقرار في 
امرادم التي اتفق ال كا، الات كين عس  ال كا،، ويي لإبألإكككككككككككككككافكع مروكع ابألإدك ام كاعتكع وجرادم ا ر    كي  

الا اقبع عست ا عتباا ا يود، ولكن امرادم لإكككككككككي ابأنسكككككككككانتع عس  اعتباريا جرادم دولتع تتخط  ملا قت ا و 
عكس امرادم اليولتع الأخر  بقتت ت كام ا دون اتفاقتع دولتع تتناوحا، منع القانون اليو  لإك ن م ام ا 

ريجي لسقانون اليو  تخذا عس  عاتق ا صكككككككتايع مشكككككككاريأ مواد لاا وكن تن يكون في التيوين والتطوير التي
اتفاقتع بشكنن امرادم لإكي ابأنسكانتع والا اقبع عست ا، مشكاريأ الاواد يذه   را لسوجود وت اعت اديا من قبر 

من تجر  2019م منع القانون اليو  التي توصكككككككككككت لا ام  تع ال امع لفيمم الات يك في دورتها الأخ ك ل ا
ولإكككأ اتفاقتع لإبأسكككتناد حا، تناولت يذه اليراسكككع لإلت ستر تسكككبا  ومقتفكككتاا وجود اتفاقتع دولتع بشكككنن 
 امرادم لإي ابأنسانتع والا اقبع عست ا وع ر منع القانون اليو  التي صايت مشاريأ مواد لذا الشنن.

اليو  ابأنساني، القانون امنادي اليو ، اتفاقتع جرادم لإي ابأنسانتع، القانون كلمات مفتاحية:   
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Abstract:  

 

Crimes against humanity with its multiple actions constitute one of the 

grave violations of international humanitarian law and human rights law, 

threatening humankind in their lives, shaking the global conscience and 

destabilizing peace, security and stability in the world. In addition to the 

crime of genocide and war crimes, it is one of the crimes that the civilized 

world agreed to consider as international crimes that go beyond chasing and 

punishing. It has borders thresholds, but crimes against humanity, unlike 

other international crimes, have remained unscrupulous in their provisions, 

within the tasks of the International Law Commission in codifying and 

progressively developing international law. The commission was eager to 

formulate draft articles for what could be a convention on crimes against 

humanity and punishing. These draft articles came into existence and were 

approved by the International Law Committee and recommended to the 

United Nations General Assembly at its last session of 2019 in order to 

develop an agreement on the basis of it. This study proposes analyzing the 

causes and requirements of an international convention on crimes against 

humanity and punishing it, and the work of the International Law 

Commission that produced draft articles in this regard 

Keywords: Crimes Against Humanity, International Humanitarian Law, 

Criminal International Law, Convention 

 

 

   مقدمة 

الطَّتريبَااي يقول الله ت الى في محكم آياته "وَلَقَيْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحََسَْنَايُمْ فيي الْبَري وَالْبَْ ري وَرَزَقكْنَايُمْ مينَ 
تلا" )سورك الاسراء الآيع سب ون( يذ التكريم الذي من ه الله عز وجر  وَفَفَّسْنَايُمْ عَسَٰ  كَثيٍ  ميَّ  نْ خَسَقْنَا تكَفْفي

يرتب لبنِ آدم  قوق من تهم ا ا تاك والكرامع وا ريع والسلامع في النفس وال رض والاال، ف ي من القتم  
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قافاتها وم تقياتها وتصوحا  ابأنسانتع وا قوق الأساستع التي تتشارك لا البشريع عس  اختلاف  فاراتها وث
 ولغاتها.  

توصست البشريع خلال مس تها الاستئع لإ رو  والأزماا  لى اتفاقتاا لس ي من الغسو في التصرفاا 
التي تنال من مكانع البشر و تاتهم، وقي جر    اللاسس تع، تجرم وت اقب من خلاحا الكث  من الأف ال الاؤثمع

تصنتف ثلاثع جرادم لإعتباريا جرادم دولتع تساستع، ويي جرادم ا ر  وجروع ابألإدك ام اعتع وامرادم لإي 
ابأنسانتع، وفي الوقت الذي جر  فته م امع نوعين من يذه امرادم لإ ن  طار اتفاقاا دولتع، بقتت امرادم 

يم شتوع ا دون  طار قانوني دو  جامأ ك ا يو ا ال في امرادم اليولتع الأخر ، ريم  لإي الانسانتع ر 
وجود اتفاقتاا دولتع  ول جرادم تقر شننا من امرادم لإي ابأنسانتع، مثر اتفاقتع منأ امرادم الارتكبع لإي 

ع امروع الانظ ع، ما ييل الأشخاص الات ت ين بح ايع دولتع واتفاقتاا الأمم الات يك لاكاف ع الفساد ومكاف 
عس  وجود فجوك في النظام القانوني امنادي اليو ، بإفتقاره  لى اتفاقتع بشنن امرادم لإي ابأنسانتع والا اقبع  
عست ا، فس اذا بقتت كذلك تلا يجير ولإأ اتفاقتع دولتع تتناول يذا الصنف من امرادم وجيو  ذلك وما  

تسس تت سق لذا الشنن، يذه الأسئسع تشكر ابأشكالتع القانونتع حذه  الذي وكن تن تتف نه من مبادئ و 
 اليراسع وم  ا تبز تيت ت ا القانونتع عس  الاستو  اليو  وعس  الاستو  الوطنِ.     

لإ ن الا ام التي تقوم لا منع القانون اليو  التاب ع لسج  تع ال امع لفيمم الات يك في تطوير قواعي 
وتيوين ت كامه، فقي ولإ ت نصب عتنت ا كن ي تع ال برنامج ا طوير الأجر صتايع  القانون اليو 

مشروع مواد لاتفاقتع بشنن امرادم لإي الانسانتع والا اقبع عست ا، ثم توصست  لى اعت اد مشاريأ مواد حذه 
سنتناول في يذه  وعرلإت ا عس  ام  تع ال امع لفيمم الات يك لاقراريا بصتغع اتفاقتع، 2019الغايع في عام 

اليراسع تحستر لأسبا  ومقتفتاا وجود اتفاقتع دولتع بشنن امرادم لإي ابأنسانتع )الاب ث الأول(، ومن  
 ثم ع ر منع القانون اليو  بشنن مشاريأ مواد  ول امرادم لإي ابأنسانتع )الاب ث الثاني(.      
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 المبحث الأول  

 بشأن الجرائم ضد الإنسانية أسباب ومقتضيات وجود اتفاقية دولية 

تشكر ا رو  والنزاعاا الاسس ع وامرادم الخط ك واحج اا لإي الاينتين ال اديين ت ي عس  الكرامع  
ابأنسانتع، وت ي تيم تسبا  عيم الاستقرار في  تاك البشريع وتهيييا لفيمن والسسم اليولتين، ول ر امرادم 

والالإطرا  في ال ا،، يتم تياول مصطس اا تت سق بتوصتف  اليولتع الأساستع تشكر ت ي مصادر القسق
يذه امرادم من ذلك ابألإدك ام اعتع وجرادم ا ر  وامرادم لإي ابأنسانتع، فإذا كانت جمت  ا تتشارك في  
الصفع امرمتع لفيف ال، فربما يثور التساؤل  ول مبراا الت ايز بتن ا، من ينا انصبت ج ود كب ك عس   

من يذه امرادم وبتان نطاق ا و يجاد وسادر م اقبع مرتكبت ا، من تجر  رساء  كم القانون الذي   ت ريف كر
ي طي مكانع مت تزك   ايع  قوق ابأنسان، وتطوير الافايتم التقستييع في محاك ع القادك الاسؤولين عن  

تي تنت ك ا قوق في محاك ع  الانت اكاا امست ع  قوق الانسان وم اقبت م قفادتا، الى محاك ع الأنظ ع ال
 عادلع وعامع ودولتع.  

المطلب ( وتاريخ الالا قاا القفادتع بشننها )المطلب الأولسن رض لاايتع امرادم لإي ابأنسانتع )
 (.  الثاني

 

 المطلب الأول

 ماهية الجرائم ضد الإنسانية  

انتع ومقتفتاا الف   ال ام،   شارك لقوانين ابأنس  1907جاء في ديباجع اتفاقتع لاياي الثانتع ل ام  
من القتم الأخلاقتع والقانونتع الاشتركع لا امسع الات اربين والسكان الاينتين تثناء النزاعاا الاسس ع، بإدانع  
جرادم ا ر  وت الت الاولإوع  لى ما وكن الاتفاق عسته لا قا من ميونع لقوانين ا ر ، ولكن دون 

لى تن يحين استصيار ميونع كامسع لقوانين ا ر ، تر  الأطراف السامتع  الت رض لسجرادم لإي الانسانتع "و 
الات اقيك من الاناسب تن ت سن تنه في ا الاا ي  الاش ولع لإلأ كام التي اعت يتها، يظر السكان والات اربون  
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ش و   تحت حَايع وسسطان مبادئ قانون الأمم، ك ا جاءا من التقالتي التي استقر عست ا ا ال بين ال
 الات ينع وقوانين ابأنسانتع ومقتفتاا الف   ال ام" )اتفاقتع لاياي( . 

تت سق امرادم لإي ابأنسانتع لإلأف ال امرمتع ي  ابأنسانتع التي تتسم بطابأ شييي امسامع، بما في 
كجزء ذلك القتر ال  ي تو الت ذيب تو السجن تو ابألإط اد وسادر الأف ال ي  ابأنسانتع، التي ترتكب  

من اعتياء واسأ النطاق تو مننظم عس  تي سكان مينتين لأسبا  قومتع تو ستاستع تو  ثنتع تو عرقتع تو  
دينتع، يذا الاف وم وكن تبتانه من عيك ميوناا كالنظام الأساسي لس  اكم ال سكريع لاا ب ي ا ر  ال الاتع 

 الثانتع والمحاكم امنادتع اليولتع اللا قع.

لتقين فت ا يت سق لإمرادم لإي ابأنسانتع سواء بت ريف ا تم الشروط الواجب توافريا  ولكن مأ عيم ا
، والذي   ر كإختلاف   Charles Chernor Jalloh, 2013, p.401لست قق من وجوديا))

فتا  بين ما توردته المحاكم امنادتع ال سكريع ب ي ا ر  ال الاتع الثانتع ومن ثم اليولتع الخاصع في كر من يويسلا
(  ، بما يؤدي الى نتتجع  1994لسنع  955السابقع )فاوستر بوكار(  وروانيا)مس ق قرار مجسس الأمن رقم 

 Mahmoud CHERIFمفاديا لإرورك وجود اتفاقتع دولتع خاصع لإمرادم لإي ابأنسانتع)
BASSIOUNI, citation 31 Colum 1993-1994, p 357  من شننها م امع ، )

وتراعي ما استجي من تع ال  يثت خلال السنواا الاالإتع مرتبطع لذا النوع من  عتو  الصتغ السابقع 
 امرادم.

امرادم لإي ابأنسانتع ت تب من امرادم ذاا الاختصاص ال الاي، ويقأ عس  عاتق اليول واجب تقييم 
ارج توقاتها، ولا  مرتكبت ا  لى ال يالع، ك ا وتنها قي تقأ خلافا مرادم ا ر  في زمن النزاعاا الاسس ع وخ

يشترط بأثباا وقوع امرادم لإي ابأنسانتع توفر النتع المحيدك في  الع جروع ابألإدك ام اعتع )محك ع ال يل 
( ، وحذا كان الت ايز بين مفايتم امرادم اليولتع الأساستع )المحك ع  202ص    26/2/2007اليولتع تاريخ  

من ا كم تحت عنوان امرادم لإي ابأنسانتع    13ص    27ع، الفقرك  امنادتع اليولتع الخاصع بتويسلافتا السابق 
وجرادم ا ر  )لإلسغع ابأنكستزيع(  ك ا تشارا حا الاتفاقاا بشنن يذه امرادم )الفرع الأول( يؤسس لس طالبع 

 بفرورك وجود اتفاقتع خاصع لإمرادم لإي ابأنسانتع )الفرع الثاني(.     
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 بشأن بعض الجرائم الدولية  : وجود اتفاقات  الفرع الأول

وجيا سابقا اتفاقتاا دولتع ت الج مولإوع ب ض امرادم اليولتع، يذه الاتفاقتاا تشاعت نوع من 
الاستقرار القانوني في الافايتم وفي تطبتق وانفاذ الأ كام التي تناولت ا)محك ع ال يل اليولتع ا كم الاؤرخ في 

( ، من ذلك جروع ابألإدك ام اعتع وجرادم ا ر ، تسزم بشنن قفتع بسجتكا لإي السنغال 20/7/2012
اليول في  طار قوانتن ا الياخستع بمنأ يذه امرادم والا اقبع عست ا، ففي  طار جروع ابألإدك ام اعتع تبنت  

 علان   1946كانون الأول ل ام    11( الاؤرخ في  1-)د  96ام  تع ال امع لفيمم الات يك بموجب قراريا رقم  
الاؤرخ  260بألإدك ام اعتع جروع بمقتف  القانون اليو ، ثم اقرا ام  تع ال امع بموجب قراريا رقم تن ا
اتفاقتع منأ جروع ابألإدك ام اعتع والا اقبع عست ا وعرلإت الاتفاقتع تمام   1948كانون الأول ل ام   9في 

سان تُ ت ي من ام  تع ال امع لفيمم  اليول لستوقتأ والتصييق تو الانف ام، ويي تول م اييك  قوق ابأن
الات يك )ولتام ت. شالإس "اتفاقتع منأ جروع ابألإدك ام اعتع والا اقبع عست ا"( ، وقي نصت الاادك الأولى من ا  
"تصادق الأطراف الات اقيك عس  ابألإدك ام اعتع، سواء ارتكبت في تيام السسم تو تثناء ا ر ، يي جروع 

ليو ، وتت  ي بمن  ا والا اقبع عست ا"، ووفقا لس ادك الثانتع من الاتفاقتع فإن ابألإدك ام اعتع بمقتف  القانون ا
يي التيم  الاقصود الكسي تو امزدي م اعع قومتع تو عرقتع تو عنصريع تو دينتع، ولمحك ع ال يل اليولتع  

بتق وتفس  و نفاذ الاتفاقتع، وقي دخست بموجب الاادك التاس ع من ا ولايع الفصر في الانازعاا الات سقع بتط
، وبسبب وجود يذه الاتفاقتع مارست محك ع ال يل 1951كانون الثاني ل ام   12الاتفاقتع  تز النفاذ في 

اليولتع ولايت ا القفادتع بشنن تطبتق ا و نفاذيا، بخصوص ما ت رلإت له تقستع الرويتنغا الاسس ع في متانمار  
  جمتأ الأع ال التي تيخر في نطاق الاادك الثانتع من الاتفاقتع ومنأ امتش تو  وتصيرا تمريا لانأ ارتكا

تيع و ياا مسس ع من محاولع ارتكا  تو التواطؤ في ابألإدك ام اعتع )محك ع ال يل اليولتع تصيرا الأمر 
 يامبتا لإي بإجماع آراء يتئع المحك ع ل يك تياب  مؤقتع في القفتع الاتكونع بين 23/1/2020الاؤرخ في 

من الأمر  25ص  86متانمار بخصوص تطبتق اتفاقتع منأ جروع ابألإدك ام اعتع والا اقبع عست ا، الفقرك 
 لإلسغع ابأنكستزيع( . 
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تما جرادم ا ر  ف ي الانت اكاا امست ع لسقانون اليو  ابأنساني في النزاعاا الاسس ع اليولتع  
( ، وقي ت تيوين ا جزدتا في اتفاقتتي  156ليو  ابأنساني، القاعيك وي  اليولتع )قاعيك بتاناا القانون ا

والبوتوكولين الالإافتين ل ام   1949ثم جاءا اتفاقتاا جنتف ل ام  1907و 1893لاياي ل ام 
لا امع شؤون النزاعاا الاسس ع وآثاريا وما يترتب عست ا، سواء ما ت سق من ا بت سين  ال امر     1977

ق  لسقواا الاسس ع تم بم امسع تسر  ا ر  تو بح ايع الأشخاص الاينتين وقت ا ر ، وسواء  والارلإ  والغر 
ت سق الأمر لإلنزاعاا الاسس ع اليولتع تم ي  اليولتع، ت كام يذه الاتفاقتاا لتست مسزمع لسيول الاوق ع 

انونتع في ال ا، )محك ع ال يل والاصادقع عست ا فقط، بر يجب الالتزام لا تيفا من كافع اليول والكتاناا الق
 ول تحفظاا بشان اتفاقتع مكاف ع جروع ابألإدك ام اعتع   28/5/1951اليولتع، الفتو  الاؤرخع في 

من موجز الأ كام والفتاو ( ، كونها تمثر قانونا عرفتا دولتا في وجو  حَايع   23والا اقبع عست ا، ص 
، مسني 76، سورك ابأنسان 32سورك الااديك  151ام الأشخاص و ظر تف ال مؤثمع لإييم )سورك الأن 

 (( .  2728ابأمام تحَي )

من اتفاقتاا جنتف الأرب ع عس  الاخالفاا امست ع    147و  130و   51و  50نصت الاواد الاشتركع  
التي تنطوي عس  ب ض تف ال  ذا ارتكبت لإي تشخاص تو متسكاا تح ت ا الاتفاقتع، مثر الاعتياء عس  

مع البينتع تو القتر تو الت ذيب تو الا امسع اللا نسانتع التي ت  ي  لى   ياث آلام شيييك تو ا تاك والسلا
الالإرار الخط  لإلسلامع البينتع تو لإلص ع، وتيم  واسأ النطاق لس  تسكاا والاستتلاء عست ا بغ  ما  

 ض مكوناا امرادم لإي تبره الفروراا ا ربتع وبطريقع ي  مشروعع وت سفتع، يذه الأف ال تشكر ب
 الارجأ السابق(  .  BASSIOUNIابأنسانتع ولكن ا لتست شامسع وتتت تحت نطاق  الع ا ر  ) 

( في 29-)د 3314ك ا اعت يا ام  تع ال امع لفيمم الات يك بصتغع توافقتع، القرار رقم 
في الغرض الأساسي    بخصوص جروع ال يوان وت ريف ا، ولكن يذا القرار ، يتم استخيامه  14/12/1974

له، وبقي كيلتر استرشاد لمجسس الأمن في تحييي ال يوان بين اليول )التزابتث ولتامز ي ست "ت ريف  
 ال يوان"( .  
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 : التأسيس للمطالبة باتفاقية بشأن الجرائم ضد الإنسانية   الفرع الثاني 

ت يي عس  الفرد ومصادرك  قوقه  امرادم لإي ابأنسانتع تست يف الفرد وام اعع التي ينت ي  لت ا، ال
وكرامته ابأنسانتع لتست فقط عواقب يذه امروع ك ا سادر امرادم الأخر  بر يي دواف  ا تيفا، فطبت ت ا  
الان جتع ودواف  ا تك ن في امروع نفس ا لإعتباريا يايع بذاتها، وبذلك فإن صتايع مواد لنص قي يصبح  

ليول الأطراف فت ا اتخاذ التياب  الف الع التي تمنأ وقوع امرادم لإي ابأنسانتع  اتفاقتع لا قا تستطتأ م  ا الزام ا
في تي  قستم يخفأ لولايت ا، وقتام اليول الأطراف بتجريم الأف ال الارتبطع لذا النوع من امرادم في قوانتن ا  

تقرير منع الت قتق   2018 ام  الوطنتع والا اقبع عست ا)تقرير مجسس  قوق ابأنسان اليورك التاس ع والثلاثون ل
 9/8/2018تاريخ    A/HRC/39/65اليولتع الاستقسع الا نتع لإم  وريع ال ربتع السوريع الأمم الات يك  

( ، لتس لاواطنت ا ف سب وانما  تى لان يرتكب مثر يذه الأف ال من يتواجيوا في تقالتم اليول 12الفقرك 
تفاقتع الت اون بين اليول لست قتق والاقالإاك وتبادل الاساعيك الأطراف، ك ا وكن تن تشترط مثر يذه الا

القانونتع، وتن تفرض الالتزام بمبيت التسستم والمحاك ع عني تواجي امناك الافترلإون في تقالتم  يود الولايع  
، التقرير القفادتع لسيول الأطراف )الاقرر الخاص شين د. مورفي، منع القانون اليو ، اليورك الساب ع والستون

 ( .  7الفقرك ثانتا ص  2015جنتف  A/CN.4/680الأول عن امرادم لإي ابأنسانتع، 

تلإف لذلك فإن ب ض الأف ال كالقتر ام اعي الذي يرتكب لإ ن  طار النزاعاا الاسس ع اليولتع،  
، ولكن يذا 1949مَجرَم بإعتباره من الانت اكاا امست ع لسقانون الانصوص عست ا في اتفاقاا جنتف ل ام  
تم عس  يرار النزاع الف ر  ذا  رتكب لإ ن  طار نزاع مسسح داخسي تو ي  دو  لا يؤخذ به كانت اك جس
ل ام   A/68/10الاسسح اليو )ام  تع ال امع الوثادق الرسمتع لفيمم الات يك اليورك الثامنع والستون الاس ق 

 (  .  178، شون د. م في، امرادم لإي الانسانتع، الارفق لإء من التقرير ص 2013

ع امرادم لإي ابأنسانتع، والاتفاق  وبذلك فإن جمسع الأسبا  والاقتفتاا الاذكورك  لإافع لتو تي دلال
عس  توافر شروط ا في اختبار القتم ابأنسانتع الأساستع ابأجت اعتع ك  تار لتصنتف الف ر المحظور بإعتباره  
جروع لإي ابأنسانتع، والمجادلع القانونتع  ول الس ع الا تزك لسجرادم لإي ابأنسانتع، ير يي بيافأ الستاسع  

تنظتم في ارتكالا تو التغالإي عن ا )ت.د. مح ود شريف بستوني، مرا ر تطور  وتورط كتان سواء دولع تم
( ، تو  80القانون ابأنساني اليو ، امرادم لإي ابأنسانتع في القانون امنادي اليو ، مترجم  لى ال ربتع ص 
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و بسبب مزيج  بسبب النطاق الواسأ والان جي في است ياف الاينتين بما يشكر  يانع لسكرامع ابأنسانتع، ت 
  Charles Chernor Jallohمن الطابأ الستاسي والواق ي الذي قي يحول كر البشريع  لى لإ ايا )

الارجأ السابق( ، ما يج ر وجود اتفاقتع دولتع بشنن امرادم لإي الانسانتع تتناول تولإتح كر يذه الاسادر  
 وم امت ا تمرا لازما.  

 المطلب الثاني 

 الجرائم ضد الإنسانية  الملاحقات القضائية بشأن

تشكر محاك اا ما ب ي ا ر  ال الاتع بيايع الالا قع القفادتع بشنن امرادم لإي ابأنسانتع )د.متثاق  
-Eبتاا الفتفي ود. بخته الطتب ل طب "تص ا  القرار والاسؤولتع امنادتع اليولتع"، الناشر 

KUTUB Ltd 2018  لا قع القفادتع الأولى لسجرادم ( ، واعتبارا من ذلك التاريخ بيتا الا33ص
لإي ابأنسانتع )الفرع الأول(، و، تتوقف ب ي ذلك بر است را في توا  ال  ر القفادي بشنن يذا الصنف 

 من امرادم )الفرع الثاني(. 

 

 : بيايع الالا قع القفادتع بشنن امرادم لإي ابأنسانتع  الفرع الأول

لات يك الأمريكتع وفرنسا والاتحاد السوفتاتي،  لى  قرار  توصست كر من الا سكع الات يك والولاياا ا
اتفاق بأنشاء محك ع عسكريع دولتع تختص بم اك ع المجرمين الردتستين من دول المحور الأوروبي، الذين لتس 
مراد  م موقأ جغرافي م ين عرفت بم ك ع نورنبغ )اتفاق محاك ع وم اقبع كبار مجرمي ا ر  لقواا المحور  

( ، ثم  1945آ  ل ام  8بتع والنظام الأساسي لس  ك ع ال سكريع اليولتع الابم في لنين بتاريخ الأورو 
تنُشئت محك ع عسكريع تخر  في الشرق الأقص  عرفت بم ك ع طوكتو لاقالإاك الاسؤولين عن الانت اكاا  

تن نظام محك ع نورنبغ  امست ع في تسك الانطقع من ال ا،، ولكر من المحك تين نظام تساسي، عس  الريم من  
ال سكريع لمحاك ع مجرمي ا ر  النازيين ومحك ع طوكتو ال سكريع )النظام الأساسي لس  ك ع ال سكريع 

(  قي توجيا صتغع لت ريف 1946كانون الثاني ل ام   19اليولتع لسشرق الأقص  الابم في طوكتو بتاريخ 
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/ج من نظام  6طاق ا والا اقبع عست ا )وفقا لس ادك امرادم لإي ابأنسانتع وب ض الأف ال التي تيخر في ن
محك ع تورنبغ( ، فإن يذه امرادم عس  الريم من خطورتها وشيك دس ا ، تنظم لإ ن اتفاقتع دولتع، وبقتت  
الصتغع الارتبطع بنظامي المحك تين لإ ن  طاريا ولس الع التي تنشئت من تجس  ا، ك ا ، تستطأ  يجاد صتغع  

 Charles Chernorفق عست ا دولتا وبقي عيم الت اسك والتنازع بشننها قاد ا)مت اسكع ومتوا
Jalloh  ,الارجأ السابقp 396  لإافع لأنها بشكر تو بآخر تمثر عيالع الانتصرين في ا ر  ال الاتع  ، )
( ، ما يستوجب  يجاد صتغع جيييك تتلادم مأ التطوراا وتأخذ لإلاستجياا Florent Bussyالثانتع )

 لقانونتع يجري التوافق عست ا في  طار اتفاق عالاي بشنن امرادم لإي ابأنسانتع.    ا

لقي كان من تيياف محك ع نورنبغ م اقبع الأفراد الذين ارتكبو جرادم تيخر في مجال اختصاص ا  
كتاناا   ك ا عب عن ذلك ا كم الصادر عن ا "امرادم الارتكبع لإي القانون اليو   نما يرتكب ا تفراد، لا 

مجردك، ولا وكن  نفاذ ت كام القانون اليو   لا بم اقبع الأفراد الذين يرتكبون تسك امرادم" )ا كم الصادر  
( ، وبنفس الوقت فقي تخذا محك ع نورنبغ لإلاسؤولتع  1946ايسول  30عن محك ع نورنبغ الاؤرخ في في  

مته تو ردتسه الأعس  ك ا نصت عس  ذلك الاادك الشخصتع لفاعر امروع  تى و ن  رتكب ا نتتجع تمر  كو 
الثامنع من نظام ا الأساسي بقوحا "لا يُ ف  الايع  عسته من الاسؤولتع لكونه تصرف بناء عس  توامر من 
 كومته تو من ردتسه الأعس ، ولكن يجوز النظر في يذا الاعتبار لغرض تخفتف ال قوبع  ذا رتا المحك ع تن  

وخسصت المحك ع في قراريا لإبأدانع لمحاك ع كبار مجرمي ا ر  ال الاتع الثانتع  لى القول  ال يالع تقتفي ذلك"  
"، يُ ترف في وقت من الأوقاا دن امنيي الذي تمُر لإلقتر تو لإلت ذيب في انت اك لقانون ا ر  اليو  

 .    وكن تن يستخيم ذلك ذري ع لتبير يذه الأف ال الو شتع" ) كم محك ع نورنبغ(

ونصت محك ع طوكتو عس  الابيت ذاته في الاادك السادسع من نظام ا الأساسي بقوحا "لا يكون 
الانصب الرسمي لس ت م، في تي وقت، ولا كونه قي تصرف ع لا دمر من  كومته تو من ردتس تعس ،  رفا  

يجوز مراعاك تسك الظروف  كافتا في  ي ذاته بأعفاء ذلك الات م من الاسؤولتع من تي جروع تتهم لا، لكن
في تخفتف ال قوبع  ذا قررا المحك ع تن ال يالع تقتفي ذلك"، وقي انت جت نفس الاسار في عيم جواز 
التذرع لإلأوامر ا كومتع تو الردتس الأعس  للإفلاا من الاسؤولتع امنادتع والتي تبق كسبب لتخفتف ال قوبع  

لإاك عس  تساس الاسؤولتع امنادتع الفرديع وكذلك ا ال مأ المحاكم وفقا لاا تقتفته ال يالع، وقي بقتت الاقا
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امنادتع اليولتع الخاصع كالمحك ع امنادتع اليولتع لتويسلافتا السابقع، والمحك ع امنادتع اليولتع لروانيا، 
 والمحك ع الخاصع لس التون وي يا.  

ع امنادتع اليولتع ع ستا تطبتقا لأ كام لقي كان من تيياف المحاكم السابقع تف تر مبادئ الاسؤولت
القانون اليو  ولو جزدتا، من خلال مقالإاك مسؤولين عن جرادم دولتع لإ ن ولايع كر محك ع، بما فت ا  
امرادم لإي ابأنسانتع وم اقبع الأفراد الاتورطين في  رتكا  يذه امرادم عس  تساس الاسؤولتع امنادتع الفرديع، 

 ر التطور ا ا  ومواج ع تحيياا القرن الوا ي وال شرين وتنماط ا تاك الاستجيك من ولكن ما الاانأ في 
محاك ع الكتاناا الاتورطع في مثر يذه امرادم و يقاع ال قا  عست ا، عس  يرار مسؤولتع "الأشخاص  

ولتس من خلال   الاعتباريين" امنادتع  لإافع لفيفراد والاسؤولين عن ا، وتن يكون ذلك في  ر اتفاقتع دولتع 
 ( .    2019/ 22/8تاريخ    A/74/313آلتاا ع ر خاصع لكر  الع )ام  تع ال امع لفيمم الات يك، تقرير  

 

 

 الفرع الثاني: توالي العمل القضائي بشأن الجرائم ضد الإنسانية 

تنشن مجسس الأمن اليو  وفقا لقراراا اعت ييا بموجب الفصر السابأ من متثاق الأمم الات يك،  
محاكم جنادتع دولتع خاصع تتول اختصاص الاقالإاك والمحاك ع في الولايع الاناطع بكر محك ع من ا، بغرض  
 لزامتع يذه القراراا م تأ اليول ولتستطتأ يذه المحاكم فرض سسطت ا القفادتع، فقي قرر المجسس " نشاء  

ع لسقانون الانساني اليو  التي محك ع دولتع من تجر مقالإاك الأشخاص الاسؤولين عن ابأنت اكاا امست 
(  ومن 1993لسنع  808ارتكبت في اقستم يويسلافتا السابقع .." )قرار مجسس الأمن اليو  رقم 

ابأنت اكاا امست ع التي تتم الاقالإاك  وحا امرادم لإي الانسانتع ك ا وردا في الاادك الخامسع من النظام 
من "انشاء محك ع دولتع لغرض وا ي يو محاك ع الأشخاص  الأساسي حذه المحك ع، ك ا قرر مجسس الأ

الاسؤولين عن تع ال  لإدك الأجناس وي  ذلك من ابأنت اكاا امست ع لسقانون ابأنساني اليو  في  قستم 
(  ومن ابأنت اكاا امست ع التي تتم الاقالإاك  1994لسنع  955روانيا .." )قرار مجسس الأمن اليو  رقم 

الارتكبع بحق ابأنسانتع، ك ا جاء في الاادك الثالثع من النظام الأساسي حذا المحك ع، وقي لإشرا     وحا امرادم
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كستا المحك تين ع س ا وتصيرا عيدا من الأ كام التي تيين بموجب ا مت  ين بإرتكا  جرادم لإي ابأنسانتع  
( ، وتوالى  نشاء محاكم جنادتع  وقررا  يقاع ال قولإا )البا كاموس "القاموس ال  سي لسقانون ابأنساني"

خاصع لاتاب ع امرادم الارتكبع عس  الص تيين الوطنِ واليو ، مثر المحاكم في كر من س التون وك بوديا  
وي يا، لإلاستناد  لى ا جج الاؤييك  جراء محاك اا لغرض انصاف الف ايا وحَايع المجت أ اليو ، ليف  

يي من امرادم  ين تكون يناك اتهاماا مت سقع لإبألإدك ام اعتع وجرادم ايجاد رادع يحول دون ارتكا  الاز 
 ا ر  وامرادم لإي ابأنسانتع )المحاكم الخاصع( .      

ب ي عقود من ال  ر عس   يجاد مرج تع قفادتع دولتع داد ع تختص لإلمحاك ع والا اقبع عس  امرادم 
اليولتع الذي عرف لإسم نظام روما الأساسي لس  ك ع اليولتع، جاء النظام الأساسي لس  ك ع امنادتع 

( ، الخاص  230،ص2016)الأستاذك  اليكتورك رنا  برايتم ال طور، الشارقع 1998امنادتع اليولتع ل ام 
بإنشاء المحك ع لتئع داد ع مك سع للاختصاصاا القفادتع امنادتع الوطنتع، وحا السسطع لا ارسع اختصاص ا  

ء تشي امرادم خطورك، مولإأ ايت ام المجت أ اليو  والات ثسع بجروع ابألإدك ام اعتع وجرادم  عس  الأشخاص  زا
 ( .  66ا ر  وامرادم لإي ابأنسانتع )ت.د. مح ود شريف بستوني، الارجأ السابق، ص 

وفي الوقت الذي تكيا ديباجع النظام الاساسي لس  ك ع امنادتع اليولتع، عس  وجو  مقالإاك 
ع مرتكبي امرادم اليولتع بما فت ا امرادم لإي الانسانتع، لإلقول "تخطر امرادم التي تث  قسق المجت أ وم اقب

اليو  دسره يجب تلا تمر دون عقا  وتنه يجب لإ ان مقالإاك مرتكبت ا عس  نحو ف ال من خلال تياب  
الأساسي لس  ك ع امنادتع اليولتع(  عس  الص تي الوطنِ وكذلك من خلال ت زيز الت اون اليو " )نظام روما  

، فإن الاادك الثالثع والثلاثين من نظام روما الاساسي تس ح التذرع في  يود لإتقع دوامر الردتس الأعس   
لس ي من تح ر الاسؤولتع امنادتع، ولكن يذه الرخصع الفتقع تبق لإ ن  طار جرادم ا ر  ولا تت يايا  لى 

وامرادم لإي ابأنسانتع، ومأ ذلك فقي تحيث مثر يذه الانت اكاا امست ع    الع جروع ابألإدك ام اعتع 
تمام انظار ال ا، ومنظ اته اليولتع، وتت تن الظروف والبتئع بأرتكا  امرادم لإي ابأنسانتع التي ترتكب ف لا  

 ( .  A/RES/74/169ولا تتم تيع ملا قع قفادتع بشننها )ام  تع ال امع لفيمم الات يك القرار رقم 

تناولت الاادك الساب ع من النظام الأساسي لس  ك ع امنادتع اليولتع بفقراتها الثلاث امرادم لإي 
ابأنسانتع، وبتنت الأف ال التي تشكر يذه امروع متى ارتكب تي من ا، في  طار يجوم واسأ النطاق تو  
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)سانتتايو توناتي لابوردي، منسق  من جي موجه لإي تيع مج وعع من السكان الاينتين وعن عسم لذا احجوم  
فريق الت قتق والت ييي( ، وريم يذا ام ي الكب  فقي بقتت ا اجع  لى وجود اتفاقتع دولتع بشنن امرادم 
لإي ابأنسانتع والا اقبع عست ا، لا تت ارض مأ الصكوك اليولتع السابقع بر تك س ا وتسي ثغرك في البنتان  

 ه منع القانون اليو .        القانوني اليو  ويو ما عرلإت ل 

 

 المبحث الثاني  

 عمل لجنة القانون الدولي بشأن مشاريع مواد حول الجرائم ضد الإنسانية 

مولإوع   2013عرلإت منع القانون اليو  )السجنع تين ا وردا( في دورتها الخامسع والستين ل ام 
ل تناول يذا الاولإوع، عيم وجود اتفاقتع دولتع  امرادم لإي ابأنسانتع، ومن الابراا التي توردتها السجنع  و 

( ، ولإ ن م ام  2013ل ام  A/68/10تختص بمنأ امرادم لإي ابأنسانتع والا اقبع عست ا )الاس ق رقم 
السجنع في التيوين والتطوير التيريجي لسقانون اليو ، تماشتا مأ مقتفتاا الاادك الثالثع عشر من متثاق الأمم  

لتقيم الاطرد لسقانون اليو  وتيوينه، قررا السجنع في دورتها السادسع والستين ل ام  الات يك في تشجتأ ا
 دراج مولإوع "امرادم الارتكبع لإي ابأنسانتع" في برنامج ع س ا وت تين مقرر خاص حذا الاولإوع   2014

نن  ( ، وقي  يدا ييف ا بصتايع مشاريأ مواد لولإأ اتفاقتع بش2014ل ام  A/69/10)الاس ق رقم 
منأ امرادم لإي ابأنسانتع والا اقبع عست ا )الاطسب الأول(، وال  ر من تجر اعت اديا لتقوم ب ي ذلك ب رلإ ا  

 عس  ام  تع ال امع لفيمم الات يك )الاطسب الثاني(.   

 

 

 

  المطلب الأول
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 صياغة مشاريع بشأن الجرائم ضد الإنسانية  

تهز الف   ال الاي وتهيد السسم والأمن والاستقرار في امرادم لإي ابأنسانتع من امرادم اليولتع التي 
ال ا،، و ظر يذه امرادم قاعيك آمرك من القواعي ال امع لسقانون اليو ، ما يرتب واجب عالاي لإلاساءلع  
عن ا وتوقتأ ال قا  عس  مرتكبت ا، وحذا فإن المجت أ اليو  مثلا بمنظ اته الأمتع اتخذ عيك قراراا بشننها  

 )الفرع الأول(، وع ر عس  تبنِ مولإوع ولإأ مشاريأ مواد تؤسس لاتفاقتع  وحا )الفرع الثاني(. 

 

 الفرع الأول: القرارات الأممية بشأن الجرائم ضد الإنسانية  

، 3/12/1973( الاؤرخ في 28-)د 3074ام  تع ال امع لفيمم الات يك تصيرا القرار رقم 
لإ نته تهمتع الت اون بين اليول في تسستم الأشخاص الاشتبه  رتكالم جرادم لإي ابأنسانتع  تث ا يكون ذلك 

عتقال ومحاك ع الاشتبه  لإروريا، ي  تن يذا القرار اقتصر عس  ابراز تهمتع مبادئ الت اون اليو  لاكتشاف وا
( 1973كانون الأول ل ام    3تاريخ    3074ارتكالم مثر يذه امرادم )قرار ام  تع ال امع لفيمم الات يك رقم  

، دون تولإتح ا قوق والالتزاماا والاجراءاا ل يم وجود اتفاقتع دولتع تت سق  صرا لإلتسستم عن امرادم 
( ، ك ا تصيرا قراريا  12ص A/CN.4/70دم لإي ابأنسانتع  لإي ابأنسانتع )التقرير الثالث عن امرا

، بشنن اعت اد وعرض اتفاقتع عيم تقادم جرادم ا ر  26/11/1968( الاؤرخ في 23-)د 2391رقم 
وامرادم الارتكبع لإي ابأنسانتع عس  اليول للإنف ام والتصييق عست ا، الاتفاقتع التي ج ست تقادم يذه 

تباريا من تخطر امرادم في القانون اليو ، ودن الا اقبع الف الع عن يذه امرادم عنصر  امرادم شادنا عالاتا لإع
يام في من  ا، وفي حَايع  قوق ابأنسان وا رياا الأساستع وتشجتأ الثقع وا ث عس  الت اون بين الش و  

الوطنتع، يث  قسق الرتي ال ام وت زيز الأمن والسسم اليولتين، وكون  خفاع يذه امرادم لستقادم وفقا لسقوانين 
ال الاي وقي يؤدي  لى ا تسولع دون ملا قع وم اقبع الاسؤولين عن تسك امرادم، ما ج ر الاتفاقتع تقر مبيت 
يقفي ب يم تقادم جرادم ا ر  وامرادم الارتكبع لإي ابأنسانتع، بغض النظر عن وقت ارتكالا وتأمين تطبتق 

الاؤرخ   23اليورك    2391قا عالاتا شاملا )ام  تع ال امع لفيمم الات يك القرار رقم  ت كام القانون اليو  تطبت
( ، وبذلك فإن كلا قراري ام  تع ال امع وبما ح ا من تهمتع لإلغع قي عالج كر من  ا  26/11/1968في 

... واير ، والذي عًي "1968تمرا فرعتا م  ا، كذلك ما توصر له الاؤتمر اليو   قوق ابأنسان عام 



 نحو اتفاقية دولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية 
 

 

22 

 

امُ ي الفا ش  قوق ابأنسان في  ر ستاسع الفصر ال نصري الاث ك للإشمئزاز، التي تدُينت بوصف ا جروع 
لإي ابأنسانتع لا تزال ت كر صفو السسم والأمن اليولتين..." )الاؤتمر اليو   قوق ابأنسان لسفترك من 

اا ب يك مرج تاا، ما يج ر وجود ( ، ويذا ما ييل عس  وجود عيد من القرار 1968/ 22/4-13/5
اتفاقتع مت يدك الأطراف تسي ا اجع  لى جمأ م اي  دولتع ف الع، تتف ن ت كاما شامسع بشنن منأ امرادم 
لإي ابأنسانتع والا اقبع عست ا، تؤكي وتك ر الوثادق والصكوك اليولتع الأخر  الات سقع لذا الاولإوع، تمرا  

 و  لس يالع امنادتع.  لإروريا وبما ي زز النظام الي

 

 الفرع الثاني: تبني موضوع وضع مواد بشأن الجرائم ضد الإنسانية

منع القانون اليو  وقي تبَنت في برنامج ع س ا مولإوع ولإأ مشاريأ مواد بشنن "امرادم لإي 
تنظار   الانسانتع"، فإن ام  تع ال امع لفيمم الات يك وقي ت تطت عس ا لذا القرار، فقي قررا توجته

ا كوماا عس  ما تولته السجنع من تهمتع في ا صول عس  تراد ا لس والإتأ الايرجع لإ ن جيول تع ال 
السجنع، وبنفس الوقت فإن ام  تع ال امع تشجأ السجنع عس  مواصسع ع س ا )قرار ام  تع ال امع لفيمم  

 ( .    2014كانون الأول ل ام   10تاريخ  118/69الات يك رقم 

ل ييي من اليول تثناء مناقشع التقارير الخاصع لإلاولإوع، عن تقييريا لسخطواا الاتخذك في تعربت ا
سبتر اتمام صتايع مشاريأ الاواد بشنن امرادم لإي ابأنسانتع، وعيم ت ارض ع ر السجنع مأ الصكوك اليولتع 

اليول  ستخيام السجنع  القاد ع لا ست ا نظام روما الأساسي لس  ك ع امنادتع اليولتع، ورَ بت كث  من
صتايع ماثسع لتسك الواردك في نظام روما الأساسي، ك ا عبا عيك دول عن تأيتييا  دراج الالتزام لإعت اد  
قوانين وطنتع بشنن يذا الصنف من امرادم، بما ي زز تهمتع مواءمع القوانين الوطنتع مأ الاواثتق اليولتع بأتا ع  

رتا ب ض اليول عيم ولإوح بخصوص الت قتق ك ا توردته السجنع في ت اون ف ال بين اليول، في  ين 
مشاريأ الاواد بما يفسر عس  تنه يقيم تحستر  لإافي لاف وم الولايع القفادتع ال الاتع ومسؤولتع الأشخاص  
ابأعتباريين،  لإافع لاناقشاا تخر  طر ت ا عيد من اليول )التقرير الثالث عن امرادم لإي 
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( ، ومأ ذلك فإن النتتجع جاءا بمج س ا مؤييك  23/1/2017تاريخ   A/CN.4/704ابأنسانتع
 لاولإوع صتايع مشاريأ مواد قي تكون اتفاقتع.       

وبذلك فإن تع ال السجنع بشنن مولإوع امرادم لإي ابأنسانتع تتتح الفرصع من خلال مشاريأ الاواد 
عيم وجود اتفاقتع دولتع لانأ ارتكا  امرادم التي ولإ ت ا لسي فجوك في الاطار القانوني اليو  الناجم عن 

لإي ابأنسانتع وم اقبع مرتكبت ا، بما يزير الشب ع  ول عيم الشرعتع التي ارتبطت الى  ي ما لإلالا قاا 
تمام المحاكم ال سكريع التي شكست ب ي ا ر  ال الاتع الثانتع، كون امرادم التي ورد ذكريا في النظام الأساسي  

، يجر تحييي وجوديا في القانون امنادي اليو  سابقا بشكر والإح ريم تنها ت كس قواعي  لتسك المحاكم
الارجأ السابق( ، ووكن حذه الاتفاقتع ال  ر عس  تن تع   BASSIOUNIناشئع لسقانون اليو  ال رفي )

من الاوالإتأ الفرعتع  الت اون بين اليول في يذا المجال،  تث تنها تركز عس  ت زيز الت اون فت ا بتن ا ب يد
واعت اد قوانين وطنتع، من تجر  جراء الالا قع والاقالإاك عن امرادم اليولتع الخط ك "امرادم لإي ابأنسانتع"  

 ليف ولإأ  ي للإفلاا من ال قا  عن ارتكا  مثر يذه امرادم وا تسولع دون تكراريا.

 

 المطلب الثاني 

 نسانية اعتماد مشاريع مواد بشأن الجرائم ضد الإ

ع ست السجنع عس  ميار عيك سنواا في صتايع مشاريأ مواد تتف ن ت كاما قانونتع قي ت كس 
قانونا دولتا عرفتا، ولكن ا ، تس    لى تيوينه وبنفس الوقت تلا تبق يذه الأ كام متناثرك في مراجأ مت يدك 

تع ويكون حا قبول لي  اليول لتكون لتكون حا فاعستع لي  المجت أ اليو ، في التصيي لسجرادم لإي ابأنسان
 اتفاقتع عالاتع مقبسع تحظ  بإنف ام واسأ النطاق حا.   

في ثلاثع تقارير  2015نظرا السجنع في دوراتها الات اقبع اعتبارا من دورتها الساب ع والستين ل ام 
، 2017تاس ع والستين ل ام  تعييا الاقرر الخاص ومذكرك قيمت ا الأمانع ال امع لفيمم الات يك و تى اليورك ال

وفي يذه اليورك الأخ ك اعت يا السجنع المج وعع الكامسع لاشاريأ الاواد في قراءك تولى، والتي تتنلف من مشروع  
من نظام ا    21 لى    16ديباجع وخمسع عشر مشروع مادك ومشروع مرفق، وقررا السجنع وفقا لأ كام الاواد  
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طريق الأمين ال ام  لى ا كوماا والانظ اا اليولتع وكتاناا تخر  الأساسي، تن تحتر يذه الاشاريأ عن 
 ( .  11الفصر الرابأ الاقيمع ص  A/74/10لولإأ ت ستقاتها وملا ظاتها )الاس ق رقم  

توعزا السجنع  لى منع الصتايع تن تبيت القراءك الثانتع لكامر الاشاريأ عس  تساس مقتر اا الاقرر  
 قررا السجنع اعت اد المج وعع الكامسع من مشاريأ الاواد في القراءك الثانتع وشرو  ا،  الخاص والاناقشع ال امع، ثم 

ووفقا لنظام ا الأساسي قيمت السجنع توصتت ا  لى ام  تع ال امع لفيمم الات يك لإعت اد مشاريأ الاواد  
 A/74/10)الاس ق رقم  الات سقع بمنأ امرادم لإي ابأنسانتع والا اقبع عست ا وتوجته الشكر لس قرر الخاص 

( ، وقي تف نت مشاريأ الاواد عناصر ردتستع تتوافق مأ الاواثتق اليولتع السابقع )الفرع  12الارجأ تعلاه ص  
 الأول(، ومبادئ تساستع  لاا وكن تن يكون اتفاقتع دولتع )الفرع الثاني(.    

 

 

 الفرع الأول: التوافق مع المواثيق الدولية السابقة  

واد لا تهيف  لى تن تت ارض مأ الاواثتق اليولتع السابقع و لا اختر البنتان القانوني اليو ،  مشاريأ الا
فقي تجنبت مشاريأ الاواد الت ارض المحت ر بين ت كام ا، والالتزاماا الاترتبع عس  اليول والانظ اا اليولتع 

 الأساسي لس  ك ع امنادتع اليولتع.    بموجب صكوك  نشاء احتئاا القفادتع امنادتع اليولتع، مثر نظام روما

ومن الطبت ي تن يثور التساؤل  ول علاقع يذه الاشاريأ مأ نظام روما الأساسي لس  ك ع امنادتع  
اليولتع لإعتباره الأكثر التصاقا م  ا، ف ذا النظام ينظم ال لاقع بين اليول الأطراف فته وبين المحك ع بشكر  

نِ يو صا ب الاختصاص في الاقام الأول لس قالإاك  ول امرادم اليولتع  تكامسي، بم نى تن القفاء الوط 
ومن ا امرادم لإي ابأنسانتع عنيما تتوافر تسس التجريم حا وفقا لسقانون الوطنِ، وبذلك فإن مشاريأ الاواد  

نون اتحادي  والاتفاقتع  وحا تشجأ اليول عس  تجريم يذا الصنف من امرادم في قوانت ا الوطنتع )الارسوم بقا
( ، ويذا ما يتفق مأ الغرض من نظام المحك ع امنادتع اليولتع وبما قي يشجأ اليول 2017( لسنع  12رقم )

التي ، تنفم  لى النظام الأساسي للإنف ام والتصييق عسته، و صيار التشري اا الوطنتع الاجًٌرمع حذا الصنف  
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    لى توستأ نطاق التجريم والالا قع والمحاك ع عن  من امرادم، كذلك فإن الاتفاقتع وفقا لس شاريأ تس
امرادم لإي ابأنسانتع، ولا تحصريا لإلاواطنين وعس   قستم اليولع فقط، و نما لتش ر ي  الاواطنين ومن يرتكبون 
يذا الصنف من امرادم خارج  قست  ا تيفا ويتواجيون في  قست  ا، ف ذه الاتفاقتع قي تكُتًسر المحاك اا 

تع وتيفأ اليول لاتخاذ خطواا لانأ امرادم لإي ابأنسانتع والا اقبع عست ا، وت زز الاساءلع عن الانت اكاا الوطن
 امست ع لسقانون اليو  ابأنساني لإلتكامر مأ نظام روما الأساسي.   

تلإف  لى ذلك فإن نظام المحك ع امنادتع اليولتع ينظم ال لاقع بين المحك ع واليول الأطراف فته،  
لكنه لا ينظم ال لاقاا بين اليول ذاتها بشنن امرادم اليولتع ومن ا امرادم لإي ابأنسانتع، وتس   الاتفاقتع  
وفقا لاشاريأ الاواد  لى ت زيز الت اون بين اليول في الت قتق بشنن امرادم لإي ابأنسانتع، والقبض عس  

م، ويو ما ي يف  لته النظام الأساسي  الأشخاص الات  ين لإرتكالا ومحاكت م وتوقتأ ال قولإا عست 
 لس  ك ع امنادتع اليولتع تيفا.  

ف شاريأ الاواد في يذا الاولإوع عامت شؤون عيك في منأ ارتكا  امرادم لإي ابأنسانتع والا اقبع  
عست ا، وتتت لتستك ر الصكوك اليولتع لاست ا نظام روما الأساسي لس  ك ع امنادتع اليولتع، ويسزم ا رص  

ستنكي من تن تي التزاماا جيييك ت زز آلتاا القانون اليو  القاد ع بسبر من ا ت زيز النظام التك تسي ل
 لنظام روما الأساسي، ذلك تن ييف القانون امنادي اليو  يو ت زيز القتم ابأنسانتع الأساستع وحَايت ا. 

 

 الفرع الثاني: المبادئ الأساسية لمشاريع المواد  

نظرا ل يم وجود اتفاقتع دولتع تختص  صرا لإمرادم لإي ابأنسانتع تتناول عيد من الأمور احامع، من 
ذلك ما يت سق بشنن تسستم الات  ين لإرتكا  جروع لإي ابأنسانتع، من  تث الالتزاماا وا قوق والواجباا 

ادم لإي ابأنسانتع، يذه الاساعيك التي وابأجراءاا، ولا فت ا يخص الاساعيك القانونتع الاتبادلع في ستاق امر 
قي تقوم  التا بشكر طوعي عس  تساس المجامسع بين اليول تو عس  تساس اتفاقاا ثنادتع تو مت يدك الأطراف 
تتناول الاساعيك القانونتع الاتبادلع في ستاق امرادم ع وما، ك ا لا يوجي اتفاقتع دولتع تتناول  قوق الف ايا  

الأشخاص الاتنثرين لإمرادم لإي ابأنسانتع، الذين قي يت رلإون لست ييي تو التخويف والش ود وي يم من 
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من لا يريبون لإبأدلاء بم سوماا  ول يذا الصنف من امرادم، ريم وجود ت كام تت سق لؤلاء الأشخاص  
س ق لإ ن النظم الأساستع لس  اكم امنادتع اليولتع، ولكن ا تبق لإ ن ستاق ع ر يذه المحاكم )الا

A/68/10  فإنه من الا م تن تنظم يذه الاسادر في اتفاقتع تت سق بخصوصتع امرادم لإي ابأنسانتع ، )
 وان كاساتها في القوانين الوطنتع، لف ان حَايع يؤلاء الأشخاص وعيم ت ريف م لسخوف تو سوء الا امسع.

جود اتفاقتع  تث بتنت  فقي تف نت مشاريأ الاواد مبادئ تساستع لتلافي الفجوك الات سقع ب يم و 
نطاق التطبتق، وتناولت ت ريف امرادم لإي ابأنسانتع بما يتوافق مأ ما يو وارد في النظام الأساسي لس  ك ع 
امنادتع اليولتع، وتولإ ت الالتزاماا ال امع عس  اليول بمنأ يذه امرادم، وعيم جواز التذرع بظروف  

رتكالا تو الاشاركع في الأف ال الاكونع حا تو الاساهمع في ت ريض استثنادتع وعيم الاستقرار الستاسي ك بر بأ
تشخاص حا، ودعت الأطراف في الاتفاقتع الاستقبستع  لى تجريم يذه امرادم في تشري اتها الوطنتع وكر مساهمع  

اطنويا، بر  تو شروع تو تمر لارتكا  تف احا، لتس فقط لإلأف ال التي تقأ في ترالإت ا تو التي قي يرتكب ا مو 
تيفا لإلأف ال التي يرتكب ا الأشخاص في الخارج قبر دخوحم اقستم اليولع الطرف وفي  جراء الت قتق بشننها،  
وبذلك فإن مشاريأ الاواد شج ت تف ين القوانين الوطنتع لسيول تجريم امرادم لإي ابأنسانتع والا اقبع عست ا،  

ت اونا وثتقا لأيراض الت قتق والالا قع القفادتع والا اقبع   وكذلك مطالبع الأطراف دن تت اون فت ا بتن ا
( ، ك ا  ثت عس  تف تر الاساعيك القفادتع  2019ل ام  A/74/10بشنن يذه امرادم )الاس ق رقم 

الاتبادلع والتسستم وابأعتراف لإلأدلع، ولإ ان الا امسع ال ادلع لسشخص الايع  ارتكابه امروع في جمتأ مرا ر 
ا القانونتع، وفرض ابألتزام بتسستم الاطسوبين عن امرادم تو المحاك ع ال ادلع في  ال وجود الشخص  ابأجراءا

الات م لإرتكابه يذا الصنف من امرادم في اقستم اليولع الطرف، وكفالع حَايع الف ايا والش ود وتمكتن م من  
لا امسع وعيم التخويف حؤلاء الأشخاص،  ابأدعاء وابأدلاء دقواحم وسماع ش اداتهم وتوف  ا  ايع و سن ا

وتناولت مسنلع تسويع الانازعاا بين اليول  ول القفايا التي قي يثور نزاع  وحا الات سقع بتفس  تو تطبتق 
مشاريأ الاواد وال  ر لا، وولإ ت مشاريأ الاواد ابأجراءاا والتياب  الواجب اتخاذيا تحقتقا لاقتفتاا  

ريأ الاواد عس  تلافي الثغرك الات ثسع ب يم وجود اتفاقتع دولتع بشنن امرادم لإي ال يالع، وقي ع ست مشا 
 ابأنسانتع والأ كام القانونتع الات سقع لا.  
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وب ي است اع السجنع  لى التقرير الرابأ الاقيم من الاقرر   2019في دورتها الوا يك والسب ين ل ام 
الخاص والت ستقاا والالا ظاا عس  مشاريأ الاواد التي تبيتها اليول والانظ اا اليولتع وكتاناا تخر ، 

التي اتب ت ا السجنع في ستاق صتايع    والتي جاءا تكثريا مأ تأيتي الاولإوع الاطروح لسنقاش والاشادك لإلان جتع
وما    164/9التقرير الرابأ عن امرادم لإي ابأنسانتع ص  CN.4/725/ Aمشاريأ الاواد وتهمتت ا )الوثتقع  

ب ييا( ، وبنفس الوقت ، تخسو الت ستقاا من ب ض الانتقاداا سواء ما ت سق من ا بطرح الاولإوع ابتياء 
امرادم لإي  CN/A.726/4صتايع ب ض مشاريأ الاواد )الوثتقع وعيم ا اجع  لته تم ملا ظاا  ول 

 ابأنسانتع( . 

تثناء ال  ر تياولت السجنع عيك تقارير تعييا الاقرر الخاص بشنن مشاريأ مواد تت سق لإمرادم لإي 
اعت اد مشاريأ مواد تقأ في خمسع عشر مادك ومرفق،   2019الانسانتع والا اقبع عست ا، وقررا في عام 

ع لا لإلاادك الثالثع وال شرين من نظام ا الاساسي ام  تع ال امع لفيمم الات يك بمشاريأ الاواد يذه  وتوصت
 A/74/10لتفأ ام  تع ال امع تو مؤتمر دو  لس فولإين اتفاقتع لإلاستناد  لى مشاريأ الاواد )الاس ق رقم 

 ( .  12ص  2019ل ام 

 ا بمشاريأ الاواد الات سقع "لإمرادم لإي الانسانتع والا اقبع  ام  تع ال امع لفيمم الات يك وقي ت تطت عس
 دراج بني "امرادم الارتكبع لإي الانسانتع" في جيول  2019عست ا" قررا في دورتها الراب ع والسب ين ل ام 

 يك تع احا الاؤقت لسيورك الخامسع والسب ين وتن تواصر بحث توصتع السجنع )قرار ام  تع ال امع لفيمم الات
 ( .    2019كانون الأول ل ام   18تاريخ  187/74رقم 

 

 الخلاصة

تحظ  امرادم اليولتع بإيت ام المجت أ اليو  لاا تمثسه من زعزعع الرفاه وابأستقرار في ال ا، وتهييي لفيمن 
ترتبط بحالع   والسسم اليولتين، ربما ت تب امرادم لإي ابأنسانتع من اكثر صور امرادم اليولتع وقوعا كونها لا 

النزاع الاسسح فقي تقأ في زمن السسم تو ا ر ، نظُ ت جروتان من امرادم اليولتع الأساستع الثلاث لإتفاقاا  
 ظتت لإنف ام تيسب دول ال ا، حا وبقتت امرادم لإي ابأنسانتع دون تنظتم  صري في اتفاقتع ريم  



 نحو اتفاقية دولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية 
 

 

28 

 

ن خلال منع القانون اليو  تتبنى في برنامج ع س ا  شتوع ا، ويذا ما ج ر ام  تع ال امع لفيمم الات يك م
طوير الأجر ولإأ مشاريأ مواد بشنن امرادم لإي ابأنسانتع والا اقبع عست ا، لتكون اتفاقتع تحظ  بقبول  

 ف ال وانف ام واسأ عس  يرار الاتفاقاا الخاصع لإمرادم اليولتع الأخر .

ليول والانظ اا اليولتع، ومأ الأسف فقي كانت   ظتت مشاريأ الاواد بنقاشاا واس ع من مختسف ا
الاشاركع ال ربتع محيودك، ريم تن الانطقع ال ربتع تش ي ال ييي من النزاعاا التي ترتكب فت ا تف ال قي ترق   
 لى مصاف امرادم لإي ابأنسانتع، ك ا تن انف ام اليول ال ربتع لنظام روما الأساسي لس  ك ع امنادتع  

عسته محيود جيا، ف تى الآن ثلاث دول عربتع صادقت عس  النظام الأساسي )الأردن،   اليولتع والتصييق
جتبوتي وجزر الق ر(،  لإافع  لى تن التشري اا ال ربتع بخصوص امرادم اليولتع ما زالت متراج ع، ودولع عربتع  

ابأماراا ال ربتع الات يك، وا يك تصيرا تشري ا بشنن امرادم اليولتع بما فت ا امرادم لإي ابأنسانتع يي دولع  
وربما تشكر مشاريأ الاواد والاتفاقتع بشننها  افزا لباقي اليول عس  ولإأ تشري اا وطنتع خاصع لذه امرادم 
والا اقبع عست ا، وت ي تيياف يذه اليراسع تسستط الفوء عس  الاولإوع لغاياا تشكتر رتي عام قانوني  

 ييفأ لذا الاتجاه.    

تي تؤسس لاتفاقتع لا تت ارض مأ الاواثتق اليولتع الأخر  بر ت  ر عس  سي فجوك يذه الاشاريأ ال
في البنتان القانوني اليو ، وتشجأ عس  مزيي من التكامر والت اون بين اليول ذاتها وبتن ا وبين احتئاا  

والاساعيك الاتبادلع اليولتع ذاا ال لاقع مثر المحك ع امنادتع اليولتع، بغتع ت زيز سبر الت قتق والالا قع 
والت اون لس ي من يذه امرادم وعيم تكراريا، الاتفاقتع الانشودك تشجأ اليول عس  تأثتم الأف ال الاكونع  
لسجرادم لإي ابأنسانتع في تشري اتها الوطنتع، بما ي زز مكانع القفاء الوطنِ في مقالإاك الأشخاص الايع  

  لإبط وتنظتم  جراءاا الت قتق والتسستم والالا قع اليولتع  ارتكالم يذه امرادم وم اقبت م، وت  ر عس
والت اون ومنأ التقادم في مثر يذه امرادم، وقي  ظتت مشاريأ الاواد وييف ا بوجود اتفاقتع دولتع بتنيتي كب  
تع  من اليول والانظ اا اليولتع والكتاناا الأخر ، بما يبين تهمتع الاولإوع والس  به قيما نحو ولإأ اتفاق

 دولتع بشنن امرادم لإي ابأنسانتع.  

 وحذا فإننا نوصي: 
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الابادرك  لى  قرار تشري اا وطنتع فاعسع عب السسطع التشري تع في كر بسي تجرم الأف ال التي ترتكب  
 فت ا جرادم لإي ابأنسانتع. 

م تقادم مثر التوافق مأ الا اي  اليولتع من  تث بتان الأف ال التي تشكر امرادم لإي ابأنسانتع وعي
يذه امرادم، و يجاد وسادر الت اون ابأقست ي ال ربي واليو  في مجال ملا قع مرتكبي يذا الصنف من امرادم 

 وتسست  م ومحاكت  م. 

ت زيز مكانع القفاء الوطنِ في الت قتق والالا قع عن امرادم لإي ابأنسانتع سواء لس واطنين تم 
 ين لإرتكا  مثر يذه امرادم ل يم تمكين يؤلاء الأشخاص من ابأفلاا  الاتواجيين عس  الأرض الوطنتع الات 

 من ال قا .

 يجاد الألتاا القانونتع الاناسبع   ايع وت ويض من ت رض لسجرادم اليولتع بما فت ا امرادم لإي 
 ابأنسانتع.  

        

 :   المراجع

 بع الأمم الات يك التزابتث ولتامز ي ست "ت ريف ال يوان" مقال منشور في موقأ مكت

 البا كاموس "القاموس ال  سي لسقانون ابأنساني" مقال منشور عس  موقأ منظ ع تطباء بلا  يود 

الأستاذك اليكتورك رنا  برايتم ال طور، "الاوسوعع امنادتع شرح قانون ال قولإا الاتحادي ليولع  
نون الأردني والقانون الفرنسي امييي"،  صيار  ابأماراا ال ربتع الات يك )القسم ال ام( دراسع مقارنع مأ القا

 . 2016الشارقع  –م  ي التيريب واليراساا القفادتع   -وزارك ال يل 

 

فاوستو بوكار، ردتس المحك ع امنادتع لتويسلافتا السابقع مقال  ول النظام الأساسي لس  ك ع  
 الأمم الات يك اليولتع امنادتع لتويسلافتا السابقع، مقال منشور في موقأ مكتبع 
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ت.د. مح ود شريف بستوني، مرا ر تطور القانون ابأنساني اليو ، امرادم لإي ابأنسانتع في القانون 
 امنادي اليو ، مترجم  لى ال ربتع.

د.متثاق بتاا الفتفي ود. بخته الطتب ل طب "تص ا  القرار والاسؤولتع امنادتع اليولتع"، الناشر 
E-KUTUB Ltd 2018 

ت. شالإس "اتفاقتع منأ جروع ابألإدك ام اعتع والا اقبع عست ا" مقال منشور في موقأ مكتبع  ولتام 
 الأمم الات يك

 

Charles Chernor Jalloh, What Makes a Crime Against Humanity a Crime 
Against Humanity? Florida International University College of Law Florida 
International University College of Law e Collections, 28 Am. U. Int'l L. Rev. 
381, 2013. 

Mahmoud CHERIF BASSIOUNI, "Crimes Against Humanity: The Need 
for a Specialized Convention", Columbia Journal of international Law, Heinonline, 
citation 31 Colum 1993-1994. 

Florent Bussy, Le Crime Contre l’Humanité une étude critique. 

 

 . 22/2/1993تاريخ  3175في جسسته رقم   1993لسنع  808 رقم قرار مجسس الأمن اليو 
 8/11/1994تاريخ  3453في جسسته رقم   1994لسنع  955قرار مجسس الأمن اليو  رقم 

ام  تع ال امع لفيمم الات يك، منع القانون اليو ، اليورك الساب ع والستون، التقرير الأول عن  
 .  2015جنتف  A/CN.4/680ر الخاص شون د. مورفي امرادم لإي ابأنسانتع، اعياد الاقر 

ل ام   A/68/10ام  تع ال امع الوثادق الرسمتع لفيمم الات يك اليورك الثامنع والستون الاس ق 
2013. 
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ل ام  A/74/10ام  تع ال امع لفيمم الات يك الوثادق الرسمتع اليورك الراب ع والسب ون الاس ق رقم 
2019 . 

بشنن  الع  قوق ابأنسان في  A/RES/74/169مم الات يك القرار رقم ام  تع ال امع لفي
 18/12/2019ام  وريع ال ربتع السوريع تاريخ  

اليورك الراب ع والسب ون  22/8/2019تاريخ  A/74/313ام  تع ال امع لفيمم الات يك، تقرير 
ستقسع لس ساعيك في الت قتق والالا قع من جيول الأع ال الاؤقت، تقرير الآلتع اليولتع المحاييك الا 31البني 

القفادتع لفيشخاص الاسؤولين عن امرادم الأشي خطورك وفق تصنتف القانون اليو  الارتكبع في ام  وريع  
 .2011ال ربتع السوريع منذ آذار

ع  رقم الوثتق 2019ام  تع ال امع لفيمم الات يك منع القانون اليو  اليورك ا اديع والسب ون ل ام 
CN.4/725/ A .التقرير الرابأ عن امرادم لإي ابأنسانتع 

رقم الوثتقع   2019ام  تع ال امع لفيمم الات يك، منع القانون اليو  اليورك ا اديع والسب ون ل ام 
726/4.CN/A    امرادم لإي ابأنسانتع، الت ستقاا والالا ظاا الواردك من ا كوماا والانظ اا اليولتع

 ر .والكتاناا الأخ

https://journals.openedition.org/temoigner/528 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pd 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ar.pdf 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/178/178-20200123-ORD-02-00-
EN.pdf 

https://icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj991111e.pdf 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf 
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https://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_a.pdf 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52224548 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule156 

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmhkm-ljnyy-ldwly-
lywgwslfy-lsbq-wlmhkm-ljnyy-ldwly-lrwnd 

https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/international-criminal-
jurisdiction/ad-hoctribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm 

 

 الهوامش الواردة في البحث مع الشرح اللازم لها 

 

 .   18/10/1907الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي  1
1 Charles Chernor Jalloh, What Makes a Crime Against Humanity a Crime Against Humanity? 

Florida International University College of Law Florida International University College of Law e  

Collections, 28 Am. U. Int'l L. Rev. 381 , 2013, p. 401.  
فاوستو بوكار، رئيس المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة مقال حول النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة،  1

لنظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سياق وفقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي لهذه المحكمة يكون لها الاختصاص ل

نزاع مسلح سواء كان دوليا أم داخليا مما يشكل خروجا عن القانون الدولي العرفي. 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf 
ة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة برواندا التي تناولت الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية لم يرد أي وفقا للمادة الثالث 1

 .  1994لسنة  955ذكر للنزاع المسلح، ملحق قرار مجلس الأمن رقم 
1 Mahmoud CHERIF BASSIOUNI, "Crimes Against Humanity: The Need for a Specialized 

Convention", Columbia Journal of international Law, Heinonline, citation 31 Colum 1993-1994, p 

357.  
بالقضية المتكونة بين كرواتيا ضد صربيا بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة   2015شباط    3محكمة العدل الدولية، الحكم الصادر في   1

أن القصد من تدمير جماعة قومية أو  2007"تشير المحكمة إلى أنها رأت في عام  الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والذي جاء فيه

إثنية أو عرقية أو دينية في حد ذاته يقتصر على الإبادة الجماعية ويميزها عن الأفعال الإجرامية الأخرى ذات الصلة مثل الجرائم 

الإنكليزية(، وسبق لمحكمة العدل الدولية وذكرت القصد من حكم المحكمة )باللغة  64ص  139ضد الإنسانية والإضطهاد" الفقرة 

المحدد بما يميز جريمة الإبادة الجماعية "وتستنتج المحكمة أن الأعمال المرتكبة في سريبرنيتشا ارتكبت بقصد محدد هو تدمير 

ر في قضية تطبيق اتفاقية جزء من جماعة مسلمي البوسنة والهرسك بصفتها تلك" موجز أحكام محكمة العدل الدولية الحكم الصاد

   202ص  26/2/2007منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود( تاريخ 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf 
 R117-Tbis-1-94-ITدائرة الاستنئاف بحكمها في القضية رقم  –نورد ما ذكرته المحكمة الجنائية في يوغسرفيا السابقة  1

فروضة على جريمة القتل كجريمة ضد يجب أن تفرق الدائرة على أساس خطورة الجريمة بين العقوبة الم"  11/11/1999تاريخ 
الإنسانية، والأحكام المفروضة على جريمتي الحرب والقتل العمد باعتباره خرقًا خطيرًا والقتل باعتباره انتهاكًا للقوانين أو عادات 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf
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 )باللغة الإنكليزية( وجرائم الحرب تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانيةمن الحكم  13ص  27الفقرة  "الحرب

tsj991111e.pdf-https://icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad 
بشأن قضية بلجيكا ضد السنغال في المسائل المتصلة بالمحاكمة أو التسليم  20/7/2012محكمة العدل الدولية الحكم المؤرخ في  1

دل الدولية أخذت على عاتقها "فإن ما ستحدده المحكمة فقط هو وجود أو عدم وجود أساس قانوني لاختصاصها بشأن فإن محكمة الع

من الحكم الوارد   313من اتفاقية مناهضة التعذيب" ص    7من المادة    1والفقرة    6من المادة    2النزاع المتصل بتفسير وتطبيق الفقرة  

 1984من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  30ك ان اختصاص المحكمة منعقد وفقا للمادة ، ذل2012في موجز أحكام المحكمة لعام 

ونظرا لعدم وجود اتفاقية دولية خاصة بالجرائم ضد الإنسانية لم تتعرض المحكمة لمطالبة بلجيكا ضد السنغال بانتهاك الالتزامات 

-https://www.icjالتشادي السابق حسين حبري،   بموجب القانون الدولي العرفي عن تهم الجرائم الموجهة ضد الرئيس

cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ar.pdf . 
 منشور مقال"اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"  وليام أ. شاباس 1

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cppcg/cppcg a.pdf 
محكمة لعدة تدابير مؤقتة في القضية المتكونة بإجماع آراء هيئة ال 1/2020/ 23محكمة العدل الدولية أصدرت الأمر المؤرخ في  1

تتخذ جمهورية .1بين غامبيا ضد ميانمار بخصوص تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وقد تضمن الأمر "
علق بأعضاء جماعة الروهينجا اتحاد ميانمار، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يت

في إقليمها، جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، 
شها، وكذلك جب على جمهورية اتحاد ميانمار، فيما يتعلق بأعضاء جماعة الروهينجا في إقليمها، التأكد من أن جي. ي2...  ولا سيما

أي وحدات مسلحة غير نظامية قد توجهها أو تدعمها وأي منظمات وأشخاص قد يكونون رهنا بالسيطرة أو التوجيه أو التأثير، لا 
( أعلاه، أو التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على 1ترتكب أي أعمال موصوفة في النقطة )

تتخذ جمهورية اتحاد ميانمار .  3...ماعية ، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعيةارتكاب الإبادة الج
تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع 

. يتوجب على جمهورية اتحاد ميانمار تقديم تقرير للمحكمة حول التدابير الواردة في 4...اقبة عليهاجريمة الإبادة الجماعية والمع
-https://www.icj-cij.org/files/case من الأمر )باللغة الإنكليزية(  25ص  86أمر المحكمة ... " الفقرة 

related/178/178-20200123-ORD-02-00-EN.pdf   
databases.icrc.org/customary-https://ihl-القاعدة قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني،  1

ihl/ara/docs/v1_rul_rule156 
حول تحفظات بشان اتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة  28/5/1951محكمة العدل الدولية، الفتوى المؤرخة في   1

في ردها على التساؤل حول ماهية طابع التحفظات التي يجوز إبداؤها والإعتراضات التي تجوز إثارتها عليها حيث قالت المحكمة 

على تلك التحفظات "فالمبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية تعترف بها الأمم المتحضرة على إعتبار أنها ملزمة للدول حتى بدون أي 

كون عالمية النطاق وغرضها إنساني صرف...وهذا يؤدي إلى الإستنتاج بأن هدف التزام بموجب الاتفاقية، فقد قصد للاتفاقية أن ت

الاتفاقية وغرضها يدلان ضمنا على أن قصد الجمعية العامة والدول التي اعتمدتها هو أن يشترك فيها أكبر عدد ممكن من الدول، 

من موجز    23م القبول كلية في الاتفاقية "، ص  وهذا الغرض سيكون مآله الفشل إذا كان الإعتراض على تحفظ بسيط يؤدي إلى عد

 https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdfالأحكام والفتاوى  
لِكَ كَتبَْناَ عَلَىَٰ بَنِي إسِْرَائِيلَ وتأثيم القتل  من المبادئ التي جاءت بها الشريعة الإسلامية حرمة الدم البشري   1 لقوله تعالى "مِنْ أجَْلِ ذََٰ

أحَْياَهَا فَكَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنُاَ  أنََّهُ مَن قَتلََ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ 
لِكَ فِي الْأرَْضِ لَمُسْرِفوُنَ" سورة المائدة  نْهُم بَعْدَ ذََٰ ُ ، 32باِلْبَي ِناَتِ ثمَُّ إِنَّ كَثيِرًا م ِ مَ اللَّّ  إلِاَّ وقوله تعالى "...وَلَا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

اكُم بهِِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ" سورة الأنعام  لِكُمْ وَصَّ ۚ  ذََٰ ِ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىَٰ حُب ِهِ قوله تعالى " لوفي حسن معاملة الأسرى ، 151باِلْحَق 
حسن التعامل وعدم الغلو او التطرف في هذه المبادئ التي أسست ل، وغيرها من الآيات  76مِسْكِيناً وَيَتيِمًا وَأسَِيرًا" سورة الإنسان  
ِ "ما وصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام كجميع الأحوال وحتى في حالة الحرب  ِ تقُاَتلِوُنَ فِي سَبيِلِ اللَّّ مَنْ  اخْرُجُوا بسِْمِ اللَّّ

ِ لَا   وَامِعِ قْتلُوُا الْوِلْدَانَ وَلَا أصَْحَابَ  وَلَا تَ تمَُثِ لوُا    وَلاَ   تغَلُُّوا  وَلاَ تغَْدِرُوا  كَفَرَ باِللََّّ وتعتبر وصية الخليفة (  2728مسند الإمام أحمد )  "الصَّ
أبي بكر الصديق لجيش أسامة عند خروجه باتجاه الشام في العام الثاني عشر من الهجرة خير مثال على النهج الإنساني وعدم 
السماح بأفعال قد تندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية بالمفهوم المعاصر بعدم الإعتداء على المدنيين وعدم الغدر الذي قد يكون 

لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً لاضطهاد وأيضا الحفاظ على البيئة وغير ذلك، حيث قال "..بمفهوم ا
صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً 

 ..". مرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم لهإلا لمآكلة، وسوف ت
1 BASSIOUNI, المرجع السابق 

اليزابيث وليامز هيرست "تعريف العدوان" مقال منشور في موقع مكتبة الأمم المتحدة  1

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_a.pdf 
ربما تعتبر الحالة في سوريا خير مثال على وضع حي في هذا الواقع، فقد جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان الدورة التاسعة  1

  A/HRC/39/65الأمم المتحدة  لدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السوريةتقرير لجنة التحقيق ا 2018والثلاثون لعام 

https://icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj991111e.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ar.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cppcg/cppcg%20a.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/178/178-20200123-ORD-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/178/178-20200123-ORD-02-00-EN.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule156
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule156
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_a.pdf
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نيسان/أبريل  14وبعد أن أعادت القوات الموالية للحكومة الاستيلاء على الغوطة الشرقية في ما يلي " 12الفقرة  9/8/2018تاريخ 

حزيران/يونيه هجوماً لإعادة  19لجنوب، فشنت في أيار/مايو، وجهت اهتمامها صوب ا 15والمنطقة الشمالية من حمص في 

  13ثالثا/حماية المدنيين الفقرة  مدني" كما جاء بذات التقرير 270  000الاستيلاء على محافظة درعا، ما أسفر عن تشريد أكثر من 

تصاعد على نحو أثر على خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدى تكاثر الأطراف المتحاربة وتنامي النشاط العسكري إلى ما يلي "

أرياف العديد من المحافظات. وهذه المعارك لم تفاقم فحسب على نحو خطير حماية المدنيين، الذين ما زالوا يتعرضون لغارات 

جوية وبرية، بل أدت أيضاً إلى تشريد أكثر من مليون مدني داخلياً، فبات العديد من هؤلاء، بصورة متزايدة، في حالة ضعف وفي 

معيشية قاسية للغاية. وفي معظم الأحيان، نجمت عمليات التشريد مباشرة عن عدم اتخاذ الأطراف المتحاربة جميع التدابير ظروف  

الاحترازية الممكنة، على نحو ما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، أو بسبب انتهاج الأطراف سلوكاً غير مشروع بإقدامها على شن  

م إيلائها حياة المدنيين الكثير من الاعتبار" ومن الأسباب نظرا لعدم وجود اتفاقية دولية تلزم الدولة هجمات عشوائية ومتعمدة، وعد

 المعنية منع وقوع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها وعدم وجود نصوص قانونية وطنية في الدولة المعنية تعالج مثل هذه الحالة. 
عة والستون، التقرير الأول عن الجرائم ضد الإنسانية، اعداد المقرر الخاص شين د. مورفي لجنة القانون الدولي، الدورة الساب 1

A/CN.4/680  وما تلاها.  7الفقرة ثانيا ص  2015جنيف 
، شون د. ميرفي، الجرائم 2013لعام  A/68/10الجمعية العامة الوثائق الرسمية للأمم المتحدة الدورة الثامنة والستون الملحق  1

 178نسانية، المرفق باء من التقرير ص ضد الا
محمود شريف بسيوني، مراحل تطور القانون الإنساني الدولي، الجرائم ضد الإنسانية في القانون الجنائي الدولي، مترجم إلى  أ.د.1

 https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-17065.pdf 80العربية ص 
1 Charles Chernor Jalloh, المرجع السابق 

  KUTUB Ltd-E 2018د.ميثاق بيات الضيفي ود. بخته الطيب لعطب "أصحاب القرار والمسؤولية الجنائية الدولية"، الناشر 1

    33ص 
الأوروبية والنظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية المبرم في لندن اتفاق محاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب لقوات المحور   1

 . 1945آب لعام  8بتاريخ 
ووفقا لنص 1946كانون الثاني لعام  19النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى المبرم في طوكيو بتاريخ  1

/ج من نظام محكمة نورنبرغ 6الإنسانية يتشابه مع ذلك الوارد في المادة هذا النظام فإن المقصود بالجرائم ضد من المادة الخامسة 

ولكن النص أغفل الإبعاد كفعل جرمي وأضاف مسؤولية القادة والمنظمين والمحرضين والمساهمين في صياغة أو تنفيذ خطة عامة 

 أو مؤامرة لارتكاب الجرائم مع المنفذين لمثل هذه الخطة.   
نظام محكمة تورنبرغ يقصد بالجرائم ضد الإنسانية "القتل العمد والابادة والاسترقاق والابعاد والأفعال  /ج من6وفقا للمادة  1

اللاانسانية الأخرى المرتكبة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين قبل الحرب أو في أثنائها أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية 

ل في اختصاص المحكمة أو ارتباطا بهذه الجرائم سواء تشكل انتهاكا للقانون الوطني أو عرقية تنفيذا لأي من الجرائم التي تدخ

 للدولة التي ارتكبت فيها أم لم تشكل ذلك".  
1 Charles Chernor Jalloh ,المرجع السابق p 396 
1  Florent Bussy, Le Crime Contre l’Humanité une étude critique, 

https://journals.openedition.org/temoigner/528. 
 1946ايلول  30الحكم الصادر عن محكمة نورنبرغ المؤرخ في في   1
 حكم محكمة نورنبرغ المشار له أعلاه.   1
من جدول الأعمال  31الدورة الرابعة والسبعون البند  22/8/2019اريخ ت A/74/313الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير  1

المؤقت، تقرير الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد 

  73، خلاصة التقرير الرابع الفقرة 2011ذ آذار خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية من

"وما زالت الآلية ملتزمة ببذل كل جهد للإسهام في تحقيق عملية مساءلة شاملة لصالح جميع المجتمعات  المتضررة في الجمهورية 

مع الدولي بمكافحة الإفلات من العربية السورية ... لتمكين الآلية من المضي قدما في تنفيذ ولايتها بنجاح وإعادة تأكيد التزام المجت

 ".  2011العقاب على أخطر الجرائم المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار 
 .   22/2/1993تاريخ   3175في جلسته رقم  1993لسنة  808قرار مجلس الأمن الدولي رقم  1
 8/11/1994تاريخ   3453في جلسته رقم  1994لسنة  955قرار مجلس الأمن الدولي رقم  1
https://ar.guide-البرت كاموس "القاموس العملي للقانون الإنساني" مقال منشور على موقع منظمة أطباء بلا حدود  1

-ldwly-ljnyy-wlmhkm-lsbq-lywgwslfy-ldwly-ljnyy-law.org/content/article/5/lmhkm-nhumanitaria

rwndl 
law/international-and-https://www.icrc.org/ar/doc/war- 15/4/2010مقال "حول المحاكم الخاصة" تاريخ  1

tmtribunals.h-hoc-ad-tribunals/overview-hoc-jurisdiction/ad-criminal 

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-17065.pdf
https://journals.openedition.org/temoigner/528
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmhkm-ljnyy-ldwly-lywgwslfy-lsbq-wlmhkm-ljnyy-ldwly-lrwnd
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmhkm-ljnyy-ldwly-lywgwslfy-lsbq-wlmhkm-ljnyy-ldwly-lrwnd
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmhkm-ljnyy-ldwly-lywgwslfy-lsbq-wlmhkm-ljnyy-ldwly-lrwnd
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm
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الدكتورة رنا إبراهيم العطور، "الموسوعة الجنائية شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة )القسم  الأستاذة  1

 -معهد التدريب والدراسات القضائية  -العام( دراسة مقارنة مع القانون الأردني والقانون الفرنسي الجديد"، إصدار وزارة العدل 

 .  230، ص 2016ة الشارق
أ.د. محمود شريف بسيوني، وقد جاء إعلان المحكمة بمناسبة الإحتفال بالعام الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع  1

 .66السابق ص 
 .  1998ما ورد في ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام جزء م 1
بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية تاريخ  A/RES/74/169القرار رقم  الجمعية العامة للأمم المتحدة 1

حيث جاء في هذا القرار الصفحة الخامسة منه ما يلي "وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الاستخدام العشوائي للقوة من  18/12/2019

ة هائلة وشجع انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، الأمر الذي جانب النظام السوري ضد المدنيين، مما تسبب في معاناة إنساني

يدل على استمرار اخفاق النظام السوري في حماية السكان وتنفيذ ما أصدرته هيئات الأمم المتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة، 

 ".   لإرتكاب جرائم ضد الإنسانيةوهيأ ملاذا آمنا وبيئة عمل 

ً منطقياً  » منسق فريق التحقيق والتحديد، سانتياغو أوناتي لابوردي أعلن  1 خلص فريق التحقيق والتحديد إلى أن ثمة أساسا

، واستخدام الكلورين سلاحاً 2017مارس    30و  24يدعو للاعتقاد بأن مرتكبي استخدام السَّارِين سلاحاً كيماوياً في اللطامنة في  

ولا يمكن لهجمات بمثل هذه الطبيعة  أفراداً ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية، كانوا 2017مارس  25كيماوياً في 

  »..يةالاستراتيجية أن تحَدُث إلا بناءً على أوامر من أعلى السلطات في صفوف القيادة العسكرية بالجمهورية العربية السور
ة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إن سلاح الحرب السوري ، 9/4/2020تاريخ  15108جريدة الشرق الأوسط العدد 

-https://www.bbc.com/arabic/middleeast، 2017الجو السوري كان وراء الهجوم بالكيماوي على حماة عام 
52224548 

 

المرفق باء الجرائم ضد   2013لعام    A/68/10الجمعية العامة الوثائق الرسمية للأمم المتحدة الدورة الثامنة والستون الملحق رقم   1

 .  177الانسانية ص 
الفصل الرابع عشر  2014لعام  A/69/10الجمعية العامة الوثائق الرسمية للأمم المتحدة الدورة التاسعة والستون الملحق رقم  1

 .   342ص 

 
ما يلي "تعلن أن الأمم المتحدة، عملا  1973كانون الأول لعام  3تاريخ  3074تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  11

بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية 

لدولي في اكتشاف واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية..." للتعاون ا

https://undocs.org/ar/A/RES/3074(XXVIII)&Lang=E&Area=RESOLUTION  
 ، التقرير الثالث عن الجرائم ضد الإنسانية 2017مم المتحدة الجمعية العامة الدورة التاسعة والستون للجنة القانون الدولي الأ 1

A/CN.4/70 12ص 

 
مرفق به اتفاقية عدم التقادم،   1968تشرين الثاني لعام    26المؤرخ في    23الدورة    2391الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم   1

https://undocs.org/ar/A/RES/2391(XXIII) 

 
من إعلان طهران  7، الفقرة 1968/ 13/5-22/4 المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان للفترة من 1

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html 

 
 .  2014كانون الأول لعام  10تاريخ  118/69قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1

 
  /CN.4/704 Aقانون الدولي الدورة التاسعة والستون التقرير الثالث عن الجرائم ضد الإنسانيةالجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة ال 1

 23/1/2017تاريخ 
1 BASSIOUNI ,المرجع السابق    

 .  11الفصل الرابع المقدمة ص  A/74/10الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثائق الرسمية الدورة الرابعة والسبعون الملحق رقم  1
 .12المرجع أعلاه ص  0A/74/1حق رقم المل 1

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52224548
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52224548
https://undocs.org/ar/A/RES/3074(XXVIII)&Lang=E&Area=RESOLUTION
https://undocs.org/ar/A/RES/2391(XXIII)
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html
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دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية شرعت قانونا خاصا بالجرائم الدولية فقد أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم  1

في شأن الجرائم الدولية، تناول هذا المرسوم بقانون الجرائم الدولية التي تختص بنظرها محاكم الدولة وهي  2017( لسنة 12)

جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وقد تناول الفرع الثاني من الفصل الثاني لهذا 

 عليها. المرسوم الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة 
المرفق باء الجرائم ضد الإنسانية السيد   A/68/10الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثائق الرسمية الدورة الثامنة والستون الملحق  1

 وما بعدها 177شون د. ميرفي ص 
الفصل الرابع ص  2019لعام  A/74/10الجمعية العامة الوثائق الرسمية للأمم المتحدة الدورة الرابعة والسبعون الملحق رقم  1

 وما بعدها.    28
التقرير الرابع  5CN.4/72/A  رقم الوثيقة  2019لعام    الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي الدورة الحادية والسبعون 1

 وما بعدها  164/9عن الجرائم ضد الإنسانية ص 
الجرائم ضد   CN/A.726/4رقم الوثيقة    2019ورة الحادية والسبعون لعام  الجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة القانون الدولي الد 1

 الإنسانية، التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية والكيانات الأخرى. 
 .  12ص  2019لعام  A/74/10الجمعية العامة الوثائق الرسمية للأمم المتحدة الدورة الرابعة والسبعون الملحق رقم  1

 .2019كانون الأول ل ام   18تاريخ  187/74قرار ام  تع ال امع لفيمم الات يك رقم  1

 


